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I. المقدمة
الطريق الثالث من طرق التحمل: الإجازة:
الإجازة لغةً: العبور والانتقال، والإباحة القسيمة بالوجوب والامتناع.
والإجازة اصطلاحًا: هي إِذنٌ في الرواية لفظًا أو خطًّا يفيد الإخبار الإجمالي عرفًا.
II. موضوع المقالة
1- الطريق الثالث من طرق التحمل: الإجازة:
الإجازة لغةً: العبور والانتقال، والإباحة القسيمة بالوجوب والامتناع.
والإجازة اصطلاحًا: هي إِذنٌ في الرواية لفظًا أو خطًّا يفيد الإخبار الإجمالي عرفًا.
- أركان الإجازة أربعة: الأول: مجيز، والثاني: مُجَاز به، الثالث: مُجَاز له، الرابع: لفظ الإجازة.

- شروط الإجازة: شرط العلماء لصحة الإجازة شروط، وهي:

الشرط الأول: أن يعلم المجيز ما يجيزه، وأن يكون ثقة في دينه وروايته، معروفًا بالعلم.
والشرط الثاني: أن يكون المجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجاتهم إليه، حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله.

الشرط الثالث: إذا كانت الإجازة كتابة فعلى المجيز أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة.

والشرط الرابع: أن يكون المجاز به مُعَارَضًا بالأصل، هكذا قال الإمام مالك.

وشرط ابن عبد البر لصحة الإجازة: أن يكون المجاز له ماهرًا بصناعة الحديث، وأن يكون المجاز به معينًا لا يُشكل إسناده.

ولا يشترط في الإجازة القبول، وهذا هو الظاهر.

وإذا كانت الإجازة بمعنى الإخبار لم يضر المجاز له الرجوع عنه، وإذا كانت بمعنى الإذن والإباحة ضر الرد والرجوع عنه كالوقف والوكالة.

-أنواع الإجازة، الإجازة سبعة أضرب:
الضرب الأول من أنواع الإجازة: إجازة مُعَيَّن لمعينٍ كأن يقول الشيخ: أجزتك، أو أجزتكم، أو أجزت لفلان الفلاني صحيح الإمام البخاري، أو ما اشتملت عليه كتبي، وهذا الضرب أعلى أضرب الإجازة المجردة عن المناولة.

آراء العلماء في صحة العمل بالإجازة إذا كانت الإجازة معينة لمعين:
ذهب الجمهور إلى جواز الرواية والعمل بها، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي: "والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل- جواز الرواية والعمل بها".

أدلتهم: لقد احتج من قال بجواز العمل بالإجازة إذا كانت إجازة معين لمعين بحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب سورة براءة في صحيفة، ودفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعثه بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذها منه ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضًا حتى وصل إلى مكة ففتحها، وقرأها على الناس.
والرأي الثاني: ذهب فريق من المحدثين والفقهاء إلى إبطال الإجازة والعمل بها.

ومن هؤلاء: شعبة بن الحجاج، وحجته: قال شعبة: "لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة من أجل الحديث". 
وقال ابن حزم: "إنها بدعة غير جائزة". 
ولقد ورد عنهم أنهم قالوا: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع مني، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليَّ؛ لأن الشرع لا يُبيح رواية ما لم يُسمع.

الرأي الثالث: قال أصحابه: إذا كان المجيز والمُجاز له عالمين بالكتاب جاز، وإلا فلا، واختار هذا الرأي أبو بكر الرازي من الحنفية.

الضرب الثاني من أنواع الإجازة: إجازة غير معين لمعين، فالأحاديث المجازة في هذا الضرب غير معينة، والطالب المجاز له معين.

مثال ذلك: أن يقول الشيخ للطالب: أجزتك، أو أجزتكم جميع مسموعاتي أو مروياتي.

حكم العمل بهذا النوع: إن الخلاف في هذا الضرب أقوى من الخلاف الذي وقع في الضرب الأول.

مذهب الجمهور: قال الجمهور بجواز الرواية بها، وأوجبوا العمل بما رُوي بها إذا تحققت شروط العمل بالإجازة.

قال الإمام النووي: "والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها".

الضرب الثالث من أنواع الإجازة: أن يجيز لغير معين لكن المجاز له موصوف بوصف عام، مثال ذلك أن يقول الشيخ: أجزت جميع المسلمين، أو كل أهل زماني، وهذه هي الإجازة العامة.

حكم العمل بالإجازة العامة: 
اختلف العلماء في العمل بالإجازة العامة، فقالوا: إذا كانت الإجازة العامة مقيدة بوصف حاصل، كأن يقول الشيخ: أجزت طلبة العلم ببلدة كذا، فهي أقرب إلى الجواز، ونفى القاضي عياض الخلاف فيه.
الضرب الرابع من أنواع الإجازة: إجازة لمعين بمجهول، أو إجازة لمجهول بمعين:

مثال الأول: أن يكون المجاز له معينًا، والمجاز به مجهولًا، كأن يقول الشيخ: أجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبًا في السنن.

مثال الثاني: أن يكون المجاز به معينًا والمجاز له مجهولًا، كأن يقول الشيخ: أجزت صحيح البخاري لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ولم يعين المجاز له منه، وهذه إجازة باطلة لا فائدة منها، فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة، ولم يعرفهم بأعيانهم، ولا أنسابهم، ولا عددهم؛ صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال.

الضرب الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم؛ كأن يقول الشيخ: أجزت لمن يولد لفلان.
واختلف المتأخرون في صحة الإجازة للمعدوم.

قال الإمام النووي: "ولقد أبطل هذا النوع من الإجازة أبو الطيب وابن الصباغ من الشافعية، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وذلك لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له، أما إجازة من يوجد مطلقًا فلا يجوز إجماعًا".
- وأما إجازة الطفل، فقد اختلف العلماء في صحة الإجازة للطفل الذي لم يميز على مذهبين:
المذهب الأول: قال أصحابه: إن الإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة على الصحيح الذي قطع به الخطيب وغيره، قالوا: ولا يعتبر فيه سن ولا غيره.
واحتج على ذلك بقوله: إن الإجازة للطفل هي عبارة عن إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره، وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له.

ومنع الإجازة للطفل بعضُ المحدثين حيث قالوا: لا يصح سماعه.

قال ابن الصلاح: النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير، ثم قال: "هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله: أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا- كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول، ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي -رضي الله عنهم- في الوقف القسم الثاني دون الأول.

الضرب السادس من أنواع الإجازة: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجهٍ من سماع، أو إجازة؛ ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك:

حكم هذا النوع من الإجازة: 
هذا النوع من الإجازة باطل، وقد منعه العلماء، قال القاضي أبو الوليد يونس لمَّا سُئل عن هذا النوع من الإجازة: "يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال".
وقال القاضي عياض: "إن الصحيح أن هذا النوع من الإجازة باطل؛ لأنه يجيز ما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به، ويبيح ما لم يعلم، هل يصح له الإذن فيه؟ لا يصح"، وأيَّد هذا القول الإمام النووي.

2- الطريق الرابع من طريق تحمل الحديث: المناولة:

وهي لغة: العطية، واصطلاحًا: هي إعطاء الشيخ الطالب مروياته مع إجازته بها صريحًا أو كنايةً.

الدليل على صحة الرواية بطريق المناولة:

روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم مُعَلَّقًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب لأمير السرية كتابًا، وقال: «لا تقرؤه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما يُذكر في المناولة. واحتج الإمام البخاري بهذا الحديث على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابًا- جاز له أن يروي عنه ما فيه.
· أقسام المناولة:

· تنقسم المناولة إلى قسمين:

القسم الأول: مناولة مقرونة بالإجازة.

وهي أعلى أنواع المناولة مطلقًا، ونقل القاضي عياض الاتفاق على صحتها، وهذه المناولة المقرونة بالإجازة لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فاروه عنه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه الشيخ مع الطالب تمليكًا، أو لينسخه ويقابل به ويردُّه، فيقول الشيخ للطالب: خذه وانسخه وقابل به، ثم رده إلي، أو نحو هذا.

الصورة الثانية من صور المناولة المقرونة بالإجازة: أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماعه منه فيتأمله الشيخ، وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه مناولة، ويقول له: وقفت عليه وهو حديثي أو روايتي عن فلان، فاروه عنه، أو أجزت لك روايته.
اختلف العلماء في حكم المناولة في الصورة الأولى والثانية، وهذه أقوالهم:

القول الأول: ذهب قوم إلى أن المناولة بهذه الطريقة كالسماع في القوة والرتبة، من هؤلاء الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك، وغيرهم من المدنيين، ومجاهد وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعي والشعبي في جماعة من الكوفيين، وقتادة، وأبو العالية في طائفة من البصريين، وابن وهب وابن القاسم، وأشهب في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين.

القول الثاني: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن المناولة بهذه الطريقة أرفع من السماع؛ لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمُسمع.

القول الثالث: ذهب قوم من العلماء إلى أن المناولة بهذه الطريقة أقل من السماع والقراءة، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة. وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي، والمزني، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.

الصورة الثالثة من صور المناولة المقرونة بالإجازة: أن يناول الشيخُ الطالبَ سماعه، ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يبقيه عند الطالب.

حكم هذه الصورة: هذه الصورة دون الصورتين السابقتين، وذلك للآتي:

عدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه.

وتجوز روايته عن الشيخ إذا وجد الطالب ذلك الكتاب المناول له مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير، أو وجد فرعًا مقابلًا به موثوقًا بموافقته ما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازة المجردة عن المناولة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير فرق على الإجازة المجردة عن المناولة في معين من الكتب.

الصورة الرابعة: من صور المناولة المقرونة بالإجازة: قال ابن الصلاح: "ومنها -أي: من صور المناولة المقرونة بالإجازة- أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء، فيقول: هذا روايتك فناولنيه، وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه، ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح، فإن كان الطالب موثوقًا بخبره ومعرفته؛ جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقًا به، معرفة ودينًا".

القسم الثاني: مناولة مجردة عن الإجازة
مثال ذلك: أن يناول الشيخ الطالب الكتاب مقتصرًا على قوله: هذا سماعي، أو من حديثي، ولا يقول له: أجزت لك روايته عني.

حكم الرواية بهذه الطريقة:
اختلف العلماء في حكم الرواية بهذه الطريقة، قال الإمام النووي: "الضرب الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناول الشيخ الطالب الكتاب مقتصرًا على قوله: هذا سماعي، أو من حديثي، فلا تجوز الرواية بهذه الطريقة على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين لها".

وقال قوم: "إن الرواية بهذه الطريقة صحيحة". حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، قال ابن الصلاح: "إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية".

-صيغ الأداء لمن تحمل بطريق المناولة: 

الصحيح الذي عليه الجمهور تخصيصها بعبارة مُشعرة بها؛ كـ"حدثنا إجازة، أو مناولة وإجازة، وأخبرنا إجازة، أو مناولة وإجازة، أو إذنًا، أو في إذنه، أو فيما أُذن لي فيه، أو فيما أُطلق لي روايته، أو أجازني، أو ناولني، أو سوَّغ لي أن أروي عنه، وأباح لي، وما أشبه ذلك من العبارات.

وجوَّز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، قال الحافظ السيوطي: "وهو مقتضى قول من جعلها سماعًا، وحُكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة".
3- من طرق تحمل الحديث الكتابة أو المكاتبة، والإعلام، والوصية:
الطريق الخامس من طرق تحمل الحديث: الكتابة أو المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئًا من حديثه لحاضر عنده، أو غائب عنه؛ سواء كتب بخطه، أو كُتب بأمره.

أقسام الكتابة:

تنقسم الكتابة إلى قسمين:

القسم الأول: الكتابة المقرونة بالإجازة، كأن يقول الشيخ لتلميذه: أجزتك ما كتبت لك، أو كُتب إليك، أو ما كتبت به إليك، ونحو ذلك من عبارات الإجازة، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة، وقال قوم: هي أقوى من الإجازة، وأقوى من أكثر صور المناولة.

القسم الثاني: الكتابة المجردة عن الإجازة: اختلف العلماء في العمل بالكتابة المجردة عن الإجازة، فأجاز كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين الرواية بهذه الطريقة: منهم أيوب السختياني، ومنصور، والليث بن سعد، وجعلها أبو المظفر السمعاني من الشافعية أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به بين أهل الحديث، وهو الذي عليه العمل في كتب السنة؛ حتى الذين صنفوا في الصحيح المجرد كالإمامين الجليلين البخاري ومسلم، ويوجد في مصنفاتهم بكثرة: كتب إليَّ فلان قال: حدثنا فلان، وهو معمول به عندهم، معدود في الموصول من الحديث دون المنقطع؛ لإشعاره بمعنى الإجازة. فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظًا، فقد تضمنت الإجازة معنًى.
وذهب بعض العلماء إلى منع الرواية بالكتابة، أو المكاتبة، منهم: الماوردي الشافعي، وقطع به في كتابه (الحاوي)، والآمدي، وابن القطان، وغيرهم.

-صيغ الأداء لمن تحمل بطريق الكتابة أو المكاتبة:

الصحيح للراوي بطريق المكاتبة أن يقول عند الأداء بها: كتب إليَّ فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة، ونحو ذلك، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوَّز هذا بعض العلماء منهم: الليث وغيره، وجوّز آخرون أخبرنا دون حدثنا. 
والمختار قول من يقول فيها: كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان بكذا وكذا. وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحرِّي والنزاهة، وهكذا لو قال: أخبرني به مكاتبة أو كتابة، ونحو ذلك من العبارات.

4- الطريق السادس من طرق التحمل: الإعلام، وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سمعه من فلان مقتصرًا عليه، دون أن يأذن في روايته عنه.

حكم الرواية بهذه الطريقة:

المذهب الأول: ذهب كثير من العلماء إلى أن الرواية بهذه الطريقة جائزة.

المذهب الثاني: قال بعض الظاهرية لو قال الشيخ: هذه روايتي لا تروها؛ كان له روايتها عنه.

المذهب الثالث: ذهب بعض أهل الحديث وغيرهم إلى أنه لا تجوز الرواية بهذه الطريقة، لكن يجب العمل بما أخبره الشيخ أنه سمعه إن صح سنده، وادَّعى القاضي عياض الاتفاق على ذلك.

5-الطريق السابع من طرق تحمل الحديث: الوصية: وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ.

حكم العمل بالوصية: 
اختلف العلماء في حكم العمل بالوصية، فقال ابن الصلاح والنووي: "لا يجوز للموصى له روايته عن ذلك الشيخ الذي أوصى له".

وقد أنكر بعض العلماء على ابن الصلاح قوله، وقال: الوصية أرفع من الوجادة بلا خلاف، والوجادة معمول بها عند الشافعي وغيره؛ فالوصية أولى، قال القاضي عياض: "يجوز العمل بالوصية؛ لأن في دفع الوصية للطالب نوعًا من الإذن، وشبهًا من العرض، والمناولة والوصية قسم من أقسام التحمل قريب من الإعلام، وقد جوَّز بعض السلف روايته عنه".
6- الطريق الثامن من طرق تحمل الحديث: الوجادة:
والوجادة لغة: مصدر لـ"وجد" غير مسموع من العرب.

وفي الاصطلاح: أن يقف المحدث على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر له ولم يسمع منه، أو سمع منه لكن هذه الأحاديث الخاصة لم يروها بسماع ولا إجازة ولا غيرها.
ويجوز لمن تحمَّل بهذه الطريقة والتي تعتبر من سبيل المنقطع- أن يقول عند الأداء أو عند روايته لهذه الأحاديث: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو وجدت في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان ابن فلان، فيذكر شيخه، ثم يسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدَّثه ومَنْ فوقه، وهذا هو الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديثًا.
المراجع والمصادر
1- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن المعروف، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: محمد محمود شعبان، دار البصائر, 2008م.
2- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, 1995م.
3- السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر, 1415هـ.
4- الزركشي، بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بلافريج، مكتبة أضواء السلف, 1998م.
5- زين العابدين، عبد الرحيم بن الحسين، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، تحقيق: أسامة خياط، دار البشائر الإسلامية, 2004م.

6- السمعاني، عبد الكريم بن محمد، أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية, بيروت, 1981م.
7- عياض بن موسى بن عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث, 1987م.

8- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, 1997م.
